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أ ن جائحة كورونا التي يعيشها العالم في هذه أ لونة أ لخيرة تعد من أ برز  -المس تخلص

الكوارث العالمية في يومنا الحاضر، وأ صبحت محل اهتمام بالغ من كافة دول العالم، لس يما 

نما امتدت اإلى الجانب الاقتصادي  وأ ن أ ثارها لم تقتصر على الجانب الصحي فحسب واإ

والاجتماعي في حیاة أ لفراد، أ لمر الذي ترتب عنە دخول الدول في صراع  والس ياسي

مع هذه الجائحة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية لمكافحة انتشاره، ولعل أ هم هذه 

لزامهم بالتباعد الاجتماعي،  القرارات كان فرض الحجر الصحي المنزلي على المواطنين واإ

لـى جعـل تنفیـذ الت  نشطة التاارية،اإضافة اإلى توقف العديد من أ ل امات ممـا يفضي اإ

ن لـم يكـن مسـتحيل  وعسيرا   مرهقا   ، ومن هنا جاء هذا البحث لغـرض المساهمة في ، اإ

ذا كانت من قبيل القـوة القاهرة، أ م أ نها  تحديـد الطبيعـة القانونية لجائحة كورونا، وعما اإ

 ؟لوفاءاو  بولللق  جال تقديم الاوراق التااريةأ  من الظروف الطارئة؟ وما تأ ثیـر ذلك على 

لوفاء داخل ا للقبول ام هاتقدي يع الذي لم يس تط التاارية لقانوني للحوالة ا ملفهل يعتبر حا

 حالة القوة القاهرة؟ ە ؟ أ م تنطبق عليل  مهم جال القانونية حامل  ل  ا

 ن التااري،، القانوطارئةالظروف ال ،قاهرةالقوة ال ،جائحـة كورونا الكلمـات المفتاحیة:

 .الاوراق التاارية

 

  : المقدمة

شهدت البشرية منذ قدم كوارث عديدة منها الطبيعية كالمراض وال وبئة، وفي الس نوات 

نفلونزا الخنازير(2003)عام  (Sars) أ لخيرة منها وباء سارس عام ( H1N1) ، ووباء اإ

يبول(2009) انتشر  (2019)، وفي أ واخر س نة (2014)عام  (Ebola) ، و وباء اإ

نوع من أ نواع الفيروسات المس تادة ك  (Covid 19) ى بــفيروس كورونا أ و ما يسم

العاملية التي تصيب اإلنسان، والذي ظهر بمدينة ووهان الصينیة، وقد مس هذا الوباء 

جل الدول، حیث خلف الالف من المصابي والمئات من الوفیات، مما زرع الهلع والخوف 

لى اإعلن اإ في نفوس ال شخاص في مختلف بقاع العالم، التي دفع بمنظمة الصحة العاملية 

مارس  11)وصنفتە لحقا بالجائحة في ( 2020يناير  30)حالة الطوارئ الصحية في 

، وأ مام هذا الواقع، ما كان على دول العالم اإل سرعة الاس تاابة والتحرك من (2020

لى اإعلن الحجر  خلل اتخاذ سلسلة من القرارات والتدابيرالصارمة، وقد وصل أ لمراإ

وال الكامل أ والجزئي في بعض من الدول واتخاذ كل ما يلزم الصحي، وفرض حظر التج

من تدابير للتصدي لعدوى اإلصابة وحصر مناطق الوباء، وكانت ول يزال العراق من 

قرارات الاتخذ حكومة اقليم كردس تان عدة ف .الدول التي تعرض مواطنوها لإلصابة

بهذا  تانابيعدة  خلية وزارة الدابيداية، فقد اصدر ال والتدابير بهذا الصدد منذ 

 بشكل الكلي، الالتجو الحجر الصحي ومنع التى اتخذتها هي ومن تلك التدابير  الخصوص،

/ 15/3( ساعة من يوم 72علن الحجر الصحي لمدة )ت 2020لس نة  18ففي بيان رقم

علن الحجر الصحي ت 20بيان رقم  في، وات والاقضيةافظالمحومنع التجوال بين  2020

/ 23/3يوم  مساء   (12الي تمام ساعة ) 18/3/2020يوم  مساء   (12ساعة )من تمام 

وفي بيان رقم . 1/4/2020الى يوم  الصحي  يتد مدة الحجر 21وفي بيان رقم ،  2020

 ( صباحا  6الى ) ( مساء  12الحجر الصحي يكون بشكل جزئي اي في تمام ساعة )  25

دة الحجر الصحي بشكل كلي من يتد م 26،  وفي بيان رقم 7/4/2020من تاريخ 

يتد مدة الحجر الصحي ومنع  27، وفي بيان رقم  16/4/2020الى  10/4/2020

تعلن الحجر الصحي ومنع  31و ايضا في بيان رقم  . 23/4/2020التجوال الى يوم 

، كما وايضا اتخذ  ... الخ10/5/2020الى  2/5/2020التجوال بشكل كلي من يوم 

 في العراق عدة التدابير ومن ضمنها الحجر الصحي والمنع التجوال بشكلالحكومة الفدرالية 

 الكلي والجزئي.

نسان فقط، بل تجاوزه  لم يقتصر أ ثر هذا الفيروس على المجال الصحي وال قتصادي لل 

ا فيها بم اإلى باقي المجالت ال خرى سواء ال جتماعية أ و الس ياس ية وحتى القانونية منها

لمعاملت التاارية، حیث دفعت عدد من المؤسسات والشركات ل الجانب القانوني

العاملية خاصة الصينیة وال مريكیة منها المتخصصة في مجالت مختلفة مثل صناعات 

الس يارات والنقل الجوي والمعلومات والمواد البرتولية والغازية، بوجود حالة )القوة القاهرة( 

اه زبائنها وعدم أ داء غرامات التأ خير أ و من أ جل التحلل من التاماتها التعاقدية تج

 يةجال تقديم الاوراق التاار أ   ال ثر القانوني لجائحة کورونا على

  -الحوالة انموذجا- 
 یمصطف قیتوف  یردەه

 .العراق ردس تان،و كاقليم السليمانية،  ،ةيالبشر  ةيجامعة التنم  ،اسةيالقانون والس   ةيكل ، قسم القانون
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 .التعويض عن التأ خير في التنفیذ أ و عن اس تحالتە

وفي ظل هذه ال زمة، فاإن عددا من الالتامات قد تقف دون تطبيق، ال مر الذي 

يجعلنا أ مام مسأ لة تنفیذ الالتامات الناش ئة عن بعض التعاقدات، تهدف هذه الدراسة 

لقبول ل  تي يطرحها الموضوع تلك التي تتعلق بأ جال تقديم الحوالةل هم هذه الالتامات ال

 لوفاء؟وا

وتبدو اشكالية البحث من خلل ما يترتبە انتشار جائحة كورونا والاجراءات المتخذة 

من السلطة العامة، نسعى في هذا البحث اإلى الاجابة عن جملة من التساؤلت، ما هو 

 ؟ل الجائحة كورونا القوة القاهرة ام الظرف الطارئالتكیيف القانوني لجائحة كورونا؟ وه

 ؟وفاءول و القبأ جال تقديم الحوالة لل اإلى أ ي مدى أ ثر ظهور وانتشار جائحة كورونا على 

 فهل يعتبر حامل الحوالة الذي لم يس تطيع تقديها للوفاء داخل ال جال القانونية حامل  

لجابة عنها،  ؟مهمل   تباع المنهج التحليلي الوصولدراسة هذه اإلشكالية واإ في سيتم اإ

 :وقسمنا موضوع الدراسة اإلى مبحثين

أ لول تم تخصيصە ل ثر القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاهرة والظرف المبحث 

الطارئ، حیث بينا من خلله مدى اعتبار أ لثر المترتب عن جائحة ّ كورونا قوة قاهرة 

ة القاهرة ول تطرقنا الى تعريف القو طلب ال  الم، ففي لبينوذلك في مط  طارئا   أ م ظرفا  

ة القاهرة ثار القو أ  طلب الثاني تكلمنا عن المفي و وبيان شروطهماوالظروف الطارئة 

 والظروف الطارئة.

، لوفاءاللقبول و الة أ جال تقديم الحو  الثاني تناولنا فیە اثر جائحة كورونا علىالمبحث وفي 

 الحوالة اء فيالوفالقبول و اجال  طلب الاول تكلمنا عن الموذلك من خلل مطلبين، ففي 

 .ائحة كوروناجطلب الثاني تطرقنا الى الإعفاء من تقديم الاحتاا  بسب المالتاارية، وفي 

 

 المبحث الاول

 أ ثر القانوني لجائحة كورونا بين القوة القاهرة والظرف الطارئ

 

في عموم  الوباء المتفشي من جهة الاشتراكتعني الجائحة في اللغة العربية وعند الفقهاء 

 ،ص1981المعنى، ففي اللغة هي مصيبة مذهبة، أ و متلفة للمال، أ و النفس )الرازي، 

(، وعلى صعيد التشريع، ليس من ثمة تعريف تشريعي للاائحة، ل بل اإن التشريعات 90

في الاصطلح و .لم تتفق على اس تعمال مصطلح واحد للدللة على الحدث المكون للاائحة

فعرفها الحنابلة: "  ،فاختلف العلماء في تعريفها الفقهيي: فالجائحة تصيب الثمار وال موال ..

عويضات، ) "ا  كالرح  والبرد و الجراد أ فة ل صنع لل دمي فيه كل ان الجائحة

 ( 46،ص2003

وأ خذ المشرع العراقي صراحة بفكرة الجائحة باعتبارها اإحدى صور السبب الاجنبي 

لذي تنقطع بە علقة الس ببیة ما بين ركني الخطأ  والضرر، وهي عناصر المسؤولية المدنية ا

( منە، 211موضوعيا بنوعيها العقدية والتقصيرية، و ذلك في القانون المدني في المادة )

ذا أ ثبت الشخص أ ن الضرر قد نشأ  عن سبب أ جنبي، ل يد له  والتي تنص على أ نە: "اإ

حادث فجائي، أ و قوة قاهرة، أ و فعل الغير أ و خطأ  المتضرر، كان فیە ك فة سماوية، أ و 

غير ملزم ر بالضمان ما لم يوجد نص أ و اتفاق على غير ذلك"، وكما هو الحال في نصوص 

( من القانون 233( من القانون المدني المصري، والمادة )165القانون المقارن ؛ المادة )

( 1148ن المعاملت المدنية الاماراتي، والمادة )( من قانو287المدني الكويتي، والمادة )

 من القانون المدني الفرنسي. 

ان أ حكام الجائحة الواردة في القانون المدني ليست من النظام العام، وبالتالي يجوز 

( من القانون المدني العراقي: 259/2التفاق بين المتعاقدين على ما يخالفها وفق نص المادة )

لى أ ن يتحمل المدين تبعة الحادث الفاائي أ و القوة القاهرة"، وتقابل " يجوز التفاق ع

 .( من القانون المدني المصري247هذا النص الفقرة الاولى من المادة )

ثبات السبب  لذا تعتبر القوة القاهرة اإحدى وسائل دفع المسؤولية المدنية عن طريق اإ

غير، سواء الضرر اللحق بالأ لجنبي الذي يقطع العلقة الس ببیة بين فعل الشخص و 

أ كان خطأ  عقديا أ م تقصيريا. ويظهر بجانب مصطلح القوة القاهرة مصطلح الحادث 

الفاائي، وقد اختلف الفقهاء في التفرقة بين المصطلحين، اإل أ ن الراجح هو أ نە ل فرق 

  (1956)مرقس، .بين المصطلحين

داث لم تكن فيها العقد بسبب أ حكما نجد في العقود أ حیانا تتغير الظروف التي أ برم 

برامە مما يؤثر على تنفیذ العقد ويرهق المدين اإلى حد قد يصل بە للإفلس  متوقعة وقت اإ

أ و يلحق بە ضررا شديدا، ولكن دون أ ن يؤدي ذلك اإلى جعل تنفیذ الالتام مس تحيل. 

لوفاء ا وهو ما يجعل الدائن عادة يتمسك بالتنفیذ والمدين يدفع ذلك بعدم قدرتە على

باللتام بذات الشروط. وهو ما دفع بالقوانين الحديثة بعد نقاش طويل اإلى تبني نظرية 

لقرار ذا تحققت هذه الظروف الظروف الطارئة واإ  .بضرورة تعديل أ حكام العقد اإ

قوة قاهرة ام نا هل هو الوفي هذا المطلب نحاول ان نبين التكیف القانوني لجائحة كور

من خلل التمييز بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، وذلك  ؟الظرف طارئ

  :يان شروطهما وأ ثارهما، وذلك على النحو التاليوب وبدءا بتعريفهما 

 

 طلب الاولالم

 وبيان شروطهما تعريف القوة القاهرة والظروف الطارئة

 

 وشروطها ول: تعريف القوة القاهرةالفرع ال  

لم يعرف المشرع العراقي شأ نە في ذلك شأ ن المشرع المصري و على غرار ما ذهب 

ليە المشرع الفرنسي في القانون المدني القوة القاهرة، كما فعل المشرع المغربي حين نص  اإ

( من قانون الالتامات والعقود على أ ن : "القوة القاهـرة هي كل أ مر 269في الفصل )

ف قعە، كالظواهر الطبيعية )الفیضانات والجفـاف والعواصل يس تطيع الإنسان أ ن يتو 

والحرائق والجراد( وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأ نە أ ن يجعل تنفیذ االلتام 

ليها كسبب أ جنبي معفي من المسؤولية نما المشرع العراقي أ شار اإ  .مس تحيل."، واإ

توقعا بحيث دين فیە ولم يكن م ولقد عرفها بعض الفقهاء على أ نها كل فعل ل شأ ن للم

يصبح تنفیذ الالتام مس تحيل، كما عرفت أ يضا على أ نها أ مر ل يس تطيع الإنسان أ ن 

يتوقعە كالظواهر الطبيعية والفیضانات والجفاف والحرائق وغيرها من الظواهر ويكون 

، فقد عرفها الفقهاء (1966س نهوري،ال )من شأ نە أ ن يجعل تنفیذ الالتام مس تحيل  
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الفرنسين على أ نها:'' كل حادث عام لحق على تكوين العقد غير متوقع الحصول عند 

التعاقد وينجم عنە اختلل بين المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفیذه اإلى أ جل ويصبح 

لبيون القوة القاهرة بأ نهتنفیذ المدين للتاماتە  مس تحيل"،  ا" كل ما وقد عرف الفقیە اإ

نە ل يكن مقاومتە" لم يكن في وسع الا ذا أ مكن توقعە فاإ دراك ال دمي أ ن يتوقعە، واإ

ولبد من التذكير بأ نە ليس بالضرورة أ ن ينتج عن كل كارثة ( 391، ص1979 )عامر،

 .صحية أ و طبيعية قوة قاهرة  فالمر كلە متوقف في الحقیقة على الظروف المحيطة بالنزاع

كومیة الرامیة لمعالجتها قد كان لها تأ ثير ول شك أ ن ال زمة الصحية والإجراءات الح

مباشر على عدد كبير من الالتامات العقدية التي لم يس تطع أ صحابها الوفاء بها. وغني عن 

القول أ ن انتشار فيروس كورونا المس تاد جائحة سماوية ل دخل ل صحاب الالتام العقدية 

ا من قبل لحكومیة التي اتخذت لمكافحتهفيها، كما أ نها ل يكن دفعها او مخالفة الاجـراءات ا

 .مختلف حكومات العالم

ل يكفي بمجرد وقوع جائحة  من القانون المدني العراقي 211تطبيقا  لحكام المادة 

كورونا المس تاد، بصفتها قـــوة قاهـــرة، لتخلص المدين من التاماتە العقدية، بل لبد له 

ثبات أ ثر تلك الجائحة، وما صاحبها من اإجراءات حكومیة، في جعل التامە  من اإ

مسـتحيل؛ بصفة كلية أ و في جزء منە على ال قل، دون اإخلل منە بالتاماتە العقدية 

ة كورونا لزمة للوفاء بتلك الالتامات. فرغم أ ن حائجلول تقصير منە في اتخاذ التدابير ا

ول ممكنة الدفع، يبقى  متوقعةفي ذاتها قابلة للتكیيف بصفتها قوة قاهرة لكونها جائحة غير 

ثبات اس تحالة التامە العقدي بسببها اسـتحالة ل دخل له فيها   .على المدين اإ

من خلل التعريف الذي ذكرناه للقوة القاهرة يتضح لنا أ ن شروطها هي عدم التوقع 

 وعدم القدرة على مواجهتها أ و التصدي لها، وأ نها تؤدي اإلى جعل تنفیذ العقد مس تحيل.

 

  عدم اإمكانية التوقع:-1

برام العقد أ ن يقع حادث  ويقصد بە في نطاق العقود أ ن كل الطرفين لم يكن يتوقع وقت اإ

مفاجئ أ و تحل بە قوة قاهرة وأ ن يكون عدم التوقع بالنس بة لجميع الناس وليس المدين 

لم يكون بالإمكان توقعە نهائيا نظرا اإلى السرعة  فايروس كورونا اإن ،(1975فقط.)تانغو،

التي ظهر بها وانتشاره بصورة سريعة عجزت مّختلف دول العالم عن التصدي له، لذلك 

 .يعتبر شرط عدم التوقع في هذه الجائحة متوفرا  

 عدم اإمكانية الدفع: -2

ص من أ والتخلأ ي أ ن يكون الحادث المفاجئ مانعا من كل مقاومة ول يكن التصدي له 

وفي الشرطين السابقين يكون  أ ثاره، ل نە لو اس تطعنا مواجهتە لما أ صبح قوة قاهرة.

المعيارالمتبع في تحديدهما معيارا  موضوعيا  غير ذاتي، فل يؤخذ بعين الاعتبار الظروف 

الشخصية للمتعاقد بل يعتمد القاضي على معيار الرجل العادي في النظر: هل كانت القوة 

هرة متوقعة أ و غير متوقعة وهل كان بالإمكان دفعها والتصدي ل ثارها أ م ل؟ القا

 .(1983)أ بوسعد، 

 

  أ ن يكون ال مر خارجا  عن اإرادة ال طراف:-3

وهذا الشرط مرتبط ارتباطا  وثيقا بالشرطين السابقين ل ن علم أ حد العاقدين باحتمال 

اطا  قرارات حكومیة معينة س توقف نشوقوع القوة القاهرة أ و تأ كده منها كمن كان يعلم ب

معينا  أ و تمنعە أ و علمە بنشوب حرب في منطقة أ و أ ي قوة قاهرة أ خرى تؤثر على تنفیذ 

العقد وأ قبل على التعاقد دون علم المتعاقد أ لخر، يجعله مقصرا  ومسؤول  عن التعويض 

.)الس نهورى، لحادثل ن العلم ينفي شرط اإمكان التوقع ومن كان له التوقع أ مكن له دفع ا

1966) 

  أ ن يصبح تنفیذ الالتام مس تحيل :-4

وهذا الشرط امتداد للشرط الثاني المتعلق بعدم اإمكانية دفع القوة القاهرة، ذلك أ ن عدم 

القدرة على التصدي للقوة القاهرة يعني عجز المدين عن القیام بالتامە بصفة نهائية وهو 

المؤقتة  ام اس تحالة مطلقة، ل ن الاس تحالة النسبیة أ وما يعبر عنە باس تحالة تنفیذ الالت 

 (1968تجعل القوة القاهرة ممكنة الدفع.)زكي، 

من ثم، فاإن جائحة كورونا في ذاتها قابلة لتكیيفها بأ نها قوة قاهرة؛ لكونها جائحة سماوية 

ثباتها.  غير متوقعة ول ممكنة الدفع. وبالنظر اإلى كونها واقعة مادية فاإن المدين ل يحتا  لإ

 وشروطها ثاني: تعريف الظروف الطارئةالفرع ال 

من الاصل ان "العقد شريعة المتعاقدين"، بحيث يكون العقد هو المحدد للتامات 

التفاق ان فطرفي التعاقد التي تم التراضي بشأ نها، فل يجوز ل ي منهما الاخلل بها، 

ل أ نە قد تطرأ  ظروف بعد توقیع العقد  بمثابة القانون الواجب التطبيق على الطرفين، اإ

ر في عادة النظلإ تؤدي اإلى اإرهاق أ حد أ طراف العقد، حینئذ توجب اعتبارات العدالة 

برامە، فالعدالة ل تتعلق  مدى التام ذلك المتعاقد بأ حكام العقد التي تم التفاق عليها عند اإ

نما تمتد اإلى تنفیذه ايضا   فقط برام العقد واإ  (2008.) سرحان وخاطر، بوقت اإ

يعرف الظرف الطارئ بأ نە: "كل حادث عام لحق على تكوين العقد، غير متوقع 

برامە، ينجم عنە اختلل بين المنافع المتولدة عن عقـد يتراخى تنفیذه اإلى  الحصول وقـت اإ

رهاقا  أ جل أ و أ جال، ويصبح تنفیذ المدين للت  ويتهدده  ديدا  ش امە كما أ وجبە العقـد يرهقە اإ

التاار، ولذا جاز للقاضي أ ن يوزع  بخسارة فادحة تخر  عن حد المالوف في خسائر

يت، ت س  تبعة الحادث بين طرفي العقد، وذلك برد الالتام المرهق اإلى الحد المعقول" )أ بو 

غير طبيعية، أ و واقعة مادية حالة عامة غير مأ لوفة أ و " ( ويعرف بأ نە :316 ،ص 1954

عامة أ يضا، لم تكن في حس بان المتعاقدين وقت التعاقد، ولم يكن في وسعهما ترتيب 

التعاقد ويترتب عليها أ ن يكون تنفیذ الالتازم التعاقدي مرهقا  للمدين بحيث  حدوثها بعد

(، وأ ول من 19، ص1987عنبر، ) يهدده بخسارة فادحة وأ ن لم يصبح مس تحيل "

ف بنظرية الظروف الطارئة في الوطن العربي هو القانون المصري، وذلك في كافة اعتر 

  .العقود المدنية والإدارية، ثم أ خذت بە بعد ذلك بقیة القوانين العربية

ذا طرأ ت حوادث 146/2تنص المادة )  ( من القانون المدني العراقي على أ نە: "اإ

لتام التعاقدي، ب على حدوثها أ ن تنفیذ الااس تثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترت

ن   لم يصبح مس تحيل صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة    واإ
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بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أ ن تنقص الالتام المرهق اإلى الحد المعقول اإن اقتضت   

( من 147/2بله نص المادة )العدالة ذلك، ويقع باطال رّ كل اتفاق يخالف ذلك". و يقا

( من 154( من القانون المدني الكويتي، والمادة )198القانون المدني المصري، والمادة )

قانون المعاملت المدنية الاماراتي. وهذا النص يعتبر اس تثناء من الاصل العام والذي 

و أ ن العقد ( من القانون المدني العراقي، وه146/1وضعە المشرع العراقي في نص المادة )

  .شريعة المتعاقدين

ذا كان من العقود المس تمرة التنفیذ أ و  وخلصة نظرية الظروف الطارئة، أ ن العقد اإ

الفورية التنفیذ ولكن تنفیذه مؤجل )عقد متراخي التنفیذ(  وطرأ ت ظروف اقتصادية، 

برام العقد، أ دت اإلى اختلل التوازن الاقتصادي ب  طرفیە ينلم يتوقعها المتعاقدان عند اإ

، بحيث جعلت تنفیذ المدين الالتامە يهدده بخسارة فادحة تخر  عن خطيرا   اختلل  

الحد المأ لوف في المعاملت، فالمدين ل يجبرعلى تنفیذ الالتام كما هو وارد في العقد، بل 

  (1966)الس نهوري،  .ينقص هذا الالتام اإلى الحد المعقول

دا للسـتناد ليكفي مجر   ذاتها حادثا اس تثنائيا  أ ن تكیيف أ زمة كورونا المس تاد في

ثبات أ ن تلك ال زمة  ليها في مطالبة المديـن بتعديـل التاماتە العقدية، بل يجب عليە اإ اإ

 قد أ ثرت على التوازن اقتصادي للعقد، بحيث أ صبح تنفیذه للتامە العقدي يهدده بخسارة

ما لكلية اإلى أ ثر أ زمة كورونا المس تاد و مرهقة غير معهودة لدى التاار، وأ ن ذلك عائد با

دارية وانعكاسات اقتصادية سلبية، دون خطأ  منە، فرغـم قابلة  صاحبها من اإجراءات اإ

ثبات أ ثرها على التامە  الجائحة الصحية لتكیيفها كظرف طارئ، يبقى على المدين عـبء اإ

 .العقدي، بما يهده بخسارة غير معهودة

من خلل التعريف المذكور سابقا للظروف الطارئة وأ يضا يفهم من نص المادة 

( من القانون المدني أ نە يشترط لتطبيق هذه النظرية أ ن تتوافر أ ربعة شروط، 146/2)

برام العقد، وأ ن  وهي أ ن يكون العقد متراخي التنفیذ، وأ ن تطرأ  حوادث اس تثنائية بعد اإ

 .عة، وأ ن تجعل تنفیذ المدين للتامە مرهقا  تكون هذه الحوادث عامة غير متوق

 (1966)الس نهوري، 

 

 أ ن نكون أ مام عقد متراخي التنفیذ:-1

ذكرنا في بداية أ ن نظرية الظروف الطارئة جاءت اس تثناء من مبدأ  القوة الملزمة 

للعقد، وأ نها جاءت لحل اإلشكال الناجم عن وقوع حادث اس تثنائي أ ثناء تنفیذ العقد 

جعل تنفیذ العقد مرهقا للمدين ويهدده بخسارة فادحة، وهو ما يتنافى مع يؤدي اإلى 

برامها، لذلك وكما بينا في عنصر تعريف الظروف الطارئة  العقود الفورية التي تنفذ فور اإ

ن يجب العقود الفورية متراخیة التنفیذ، ولك من أ ن نطاق تطبيقها هو العقود الزمنية أ و

 .(1980 ،اخرون )الحكيم وعن تماطل المدين وخطئە. جما  أ ن ليكون تراخي التنفیذ نا

 : أ ن يكون الظرف اس تثنائيا   -2

يقصد بالظرف الاس تثنائي الحادث غير المأ لوف الذي ل يقع عادة، بينما يرى البعض 

أ ن صفة الاس تثنائية تكون في أ ثار الحادث وليس فقط في الحادث نفسە، وكلا أ لمرين 

ذا  أ لثار الاس تثنائية للحادث كما قد تكون بالحادث نفسەصحيح، فالعبرة تكون في  اإ

 (2007الصويعي،  )كان اس تثنائيا.

 ل يكن توقعە وقت العقد:  أ ن يكون الظرف عاما  -3

يقصد بعمومیة الظرف الطارئ أ ن ل يكون الحادث الاس تثنائي خاصا بالمدين بل 

ة معينة كالطباء أ و يجب أ ن يشمل عموم الناس،أ و على أ لقل جميع أ فراد طائف

اإضافة اإلى ذلك يجب أ ن ليكون أ طراف العقد يتوقعون هذا الحادث . المقاولين..الخ

برام العقد، ويتثبت القاضي من ذلك وفق قاعدة موضوعية ل ذاتية هي اإمكانية  وقت اإ

برام العقد بمعيار الرجل العادي.  (1956)مرقس، التوقع وقت اإ

 :ل مس تحيل   للتامە مرهقا  أ ن يكون تنفیذ المدين -4

( من القانون المدني العراقي، ويترتب 146/2وهو شرط نص عليە المشرع في المادة )

عليە ان يصبح الالتام مرهقا  للمدين، والمقصود هنا بالرهاق تسبب الظروف الطارئة 

بخسارة وقد أ ورد الفقیە عبد الرزاق الس نهوري معيار الارهاق فقال: "والإرهاق فادحة 

جراء الحادث الطارئ معيار مرن ليس له مقدار ثابت، بل الذي يقع فیە المدين من 

يتغير بتغير الظروف، فما يكون مرهقا  لمدين قد ل يكون مرهقا  لمدين أ خر، وما يكون 

مرهق لمدين في ظروف معينة قد ل يكون مرهقا  لنفس المدين في ظروف أ خرى، والمهم 

ة في التعامل دحة، فالخسارة المأ لوفأ ن تنفیذ الالتام يكون بحيث يهدد المدين بخسارة فا

 (1966ل تكفي، فاإن التعامل مكسب وخسارة. )الس نهوري، 

ومن خلل تناولنا للشروط المطلوبة في القوة القاهرة والظروف الطارئة نجد أ نها تتفق 

في أ هم شرطين وهما اعتبار ال مر الذي حدث عاما غير متوقع الحدوث مع عدم اإمكانية 

ف وارد في الظروف الطارئة وهو أ ن الظرو اك شرطا في القوة القاهرة غيردفعە الا أ ن هن

الطارئة ليشترط فيها أ ن يصبح الالتام مس تحيل، بل على العكس يجب أ ن تؤدي 

رهاق المدين.  فقط اإلى اإ

 نيالمطلب الثا

 اثار القوة القاهرة والظروف الطارئة

لنا  اثار الظروف الطارئة حتى يتبينو من خلل هذا المطلب نتناول اثار القوة القاهرة 

 الفرق بينهما:

 : اثار تطبيق نظرية القوة القاهرةالفرع الاول 

ذا ثبت للقاضي أ ن قوة 146/2طبقا لنص المادة )  ( من القانون المدني العراقي، اإ

رجاع الطرفين  قاهرة جعلت تنفیذ الالتامات التعاقدية مس تحيلة حكم بانفساخ العقد واإ

 عليە قبل التعاقد، ولكن المدين يعفى من تعويض الدائن بسبب عدم تنفیذ اإلى ما كانا

الالتام التعاقدي وذلك لنتفاء الخطأ  العقدي في حقە لنقطاع العلقة الس ببیة، اي  أ ن 

ذا أ ثبت المدين أ ن الوفاء بە أ صبح مس تحيل   رادتە. لسبب أ ج  الالتام ينقضي اإ نبي عن اإ

ولية ل يتد اإلى التقصير الحاصل من المدين قبل حدوث ولكن هذا اإلعفاء من المسؤ 

ذا حلت بە قوة قاهرة لم يعفە  القوة القاهرة، فالمدين المتأ خر عن تنفیذ التامە رغم أ عذاره اإ
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ذلك من التعويض عن تقصيره ل نە لو نفذ التامە في موعده لما أ دركتە القوة القاهرة. 

 (1980،و البشير كيم والبكري)الح

 : اثار تطبيق نظرية الظروف الطارئةالفرع الثاني 

ذا ثبت للقاضي توفرشروط 146/2طبقا لنص المادة )  ( من القانون المدني العراقي، اإ

تطبيق نظرية الظروف الطارئة يقوم برد الالتام المرهق اإلى الحد المعقول، وللقاضي بذلك 

نقاص من زيد من التامات المدين أ و ي سلطة تعديل أ حكام العقد، حیث له أ ن يحكم بالإ

التامات الدائن المقابلة للتام المدين وقد يكتفي القاضي بوقف تنفیذ العقد حتى يزول 

الظرف الطارئ. ويرى جانب من الفقە أ ن القاضي يس تطيع أ ن يحكم بفسخ العقد فيما 

ذا تبين له أ ن الاس تمرار في التنفیذ غير مجد أ و أ ن تحقیق التواز  العقدي  نتبقى منە اإ

 (1968غيرممكن. )زكي، 

ان بينا ان الاجراءات التي اتبعتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا والنصوص و س بق 

التنظيمية التي صدرت بهذا الخصوص وأ ن أ همها كان توقیف العديد من الانشطة، وهذا 

ليە بصفة مجردة ل يكن أ ن نعتبره بصفة مطلقة قوة قاهرة  و ظرفا  أ   اإلجراء حين النظر اإ

، و السوأ ل التي يطرح نفسە؛ هل تلحق جائحة كورونا بنظرية (2020) التميمي، طارئا  

الظروف الطارئة أ م بنظرية القوة القاهرة؟ والجواب: عند التأ مل في ذلك نجد من الصعب 

اإلحاق جائحة كورونا بأ حد النظريتين دون النظر اإلى نوع العقد وتنفیذ الالتامات الذي 

مناقشة أ ثرها عليە، فقد يجعل الوباء اداء بعض الالتامات مس تحيلة التنفیذ، نريد 

فیكون أ ش بە بنظرية القوة القاهرة، وقد يجعل تنفیذ بعضها ال خر مرهقا لكنە ليس 

اي توجد حالت تعتبر فيها هذه  .مس تحيل ، فیكون أ ش بە بنظرية الظروف الطارئة

 تؤدي اإلى تعديل الالتامات، وتوجد حالتالجائحة من قبيل الظروف الطارئة التي 

 أ خرى تعتبر فيها من قبيل القوة القاهرة.

/ الهيئة الاس تئنافیة ٢١٠٤وفي العراق اتجهت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم 

الى تبني مبدأ  اعتبرت فیە أ ن تفشي وباء  ٢٠٢٠/ ٧/ ٢٢و المؤرخ في  ٢٠٢٠عقار/ 

من سريان مُدد الطعن، حیث جاء في حیثيات القرار أ ن حظر كورونا قوة قاهرة تمنع 

التجوال بسبب مواجهة تفشي الوباء يعتبر قوة قاهرة ويس تتبع ذلك عدم احتساب ايام 

 الحظر ضمن المدد القانونية للطعن بالحكام و القرارات. 

(https://www.hjc.iq/qview.2538/) 

اجراء عمل  او للقبول ام الوفاء بقيمتها ا  سواء الحوالةاما بخصوص اجال التقديم    

يها في الذي لم يتمكن في تقد، فان الحامل القانوني الاحتاا  بعدم قبول او عدم وفاء

حتاا  او لم يقوم باجراء عمل الا وجود فيروس كورونا المس تاد القانونية بسبب هااجال 

هذه  ان يمكن القولف  ،عند عدم قبول او عدم وفاء الحوالة من قبل المسحوب عليە

حال توقع الوباء من قبل بل ظهر فجأ ة، واس ت بسبب عدمالقوة القاهرة  الحالت تعتبر

والة دم تقديم الحع يد في حاملسرعة انتشاره الواسع في كل العالم، وليس لل دفعە بسبب

ومما ل  ،بسبب الحجر الصحي ومنع التجوالاو اجراء عمل الاحتاا   في اجالها القانونية

شك فیە ان القرارات المتخذة من قبل السلطة المحلية يعد سببا  أ جنبيا  ل علقة للحامل 

مع انعدام أ ي اإهمال أ و تقصير ، ومس تحيل الدفع  غير متوقعظهور فيروس كورونا بە و 

 .الحاملمن قبل 

 

 المبحث الثاني

 اثر جائحة كورونا على أ جال تقديم الحوالة للقبول و للوفاء

 

والة ، نخصص المطلب ال ول ل جال القبول والوفاء في الحينمطلب نتناول هذا المبحث في

عفاء من تقديم الاحتاا  بسبب  نيوالمطلب الثا التاارية،  .ناجائحة كوروللإ

 

 المطلب الاول

 التااريةالقبول والوفاء في الحوالة أ جال 

 

أ حكام ال وراق التاارية وهي  1984لس نة  30رقم العراقي تناول  القانون التاارة 

الحوالة التاارية)السفتاة( والس ند لل مر)الكمبيالة( والش يك)الصك( في الباب الثالث 

الحوالة مـن وذلك في فصول الثلثة، تناول أ ولها   185-٣9وقـد جـاء في المواد من 

نشائها وتظهيرها ومقابل الوفاء بها وقبولها والضمانهـا واس تحقاقها والوفاء بقيمتها  حیـث اإ

وأ حكام الرجوع على المظهرين والساحب وغیـرهم مـن الملتمين بها، ثم عرض ل حكام 

التدخل، ثم القواعد المنظمـة لتعدد نسخ الحوالة وصورها وما قد يقع فيها من تحريف ثم 

 136-133، كما تضمنت المواد التالية من 132-٣9قادم دعاويها وذلك في المواد من ت

 185-137القواعد وال حكام الخاصة بالس ند ل مر، وايضا تضمنت المواد التالية من 

 .القواعد وال حكام الخاصة بالش يك

ية، ر وموضوع بحثنا هي الحوالة التاارية والتي تعتبر من اقدم انواع الاوراق التاا  

يطاليا بين  وان اختلف فقھاء القانون في تاريخ ظھورھا، فمنھم من يقول أ نھا ظھرت في اإ

، و من قال أ نھا ظھرت في الصين استنادا اإلى مذكرات الرحالة "ماركو 12و  11القرنين 

و انتشر اس تعمالھا .  1607، ثم وصلت اإلى أ وروبا في س نة 7بولو" ذلك في القرن 

 (2013)بلل،

 وية الديونتسلها عدة وظائف منها تس تخدم كاداة لنقل النقود ول  ق التااريةال وار و 

قانون الصرف الذي يحكم ال وراق التاارية  فيو، (1996.)العكیلي،و الئتمان )الوفاء(

، وحتى ەلكي يطمئن الحامل للحصول على حق والةعدة ضمانات للوفاء بقيمة الح توجد

 (1997)طە،.وفاءللتؤدي ھذه الورقة التاارية وظائفھا الاقتصادية ك داة 

في فرعين، ارية التاجال القبول والوفاء في الحولة أ  سنتطرق في هذا المطلب عن لذلك 

 نحو التالي: وذلك على 

 

 تقديم الحوالة للقبول: الفرع الاول

ليھا، فتوقیع ع ە فلبد من ورود توقیع والةملتما بالح ەلكي يصبح المسحوب علي

ھو  ەھذا ھو ما يسمى بالقبول، فمناط الالتام الصرفي للمسحوب عليە المسحوب علي

https://www.hjc.iq/qview.2538/
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بتنفیذ طلب  ەليالمسحوب ع  من: " التعھد ەويكن تعريف القبول بأ ن ،والةالتوقیع على الح

سامي و )."الاس تحقاقالحامل عند اإلى الساحب في دفع قيمة الحوالة 

 (205،ص1992شماع،ال 

ن كان مدينا ف والةعلى قبول الح ەوليس ھناك ما يلزم المسحوب علي عل حتى واإ

ول يريد  بطريقة عادية ەأ ن يفضل تسوية دين ەيكن للمسحوب علي ەللساحب، ل ن

بالتوقیع  والةالح ەلكن متى قبل ھذا المسحوب علي، و الدخول في نطاق الالتامات الصرفیة

دين ال صلي تجاه القابل الم ەعليھا يلتم بأ داء مبلغھا لحاملھا، حیث يصبح المسحوب علي

 (1987بي،)القليووالة.الحامل ويحل محل الساحب الذي كان المدين الرئيسي بمبلغ الح

 للقبول مسأ لة اختيارية، بحيث من حق ەللمسحوب علي والةأ ن تقديم الحالاصل 

البارودي،  ) الحامل أ ن يقدمھا للقبول أ و ينتظر حلول میعاد الاس تحقاق للمطالبة بالوفاء

علي صور میعاد  القانون التاارة (  من84)م وان المشرع العراقي نص  ،(1985

قبول تكون لل بمجرد تقديها  ؛الاس تحقاق، ففي حالة الحوالة المس تحقة لدى الإطلع

 ،(1فق 85م)خلل س نة ابتداء من تاريخ تحريرھا وفاءلمس تحقة الوفاء ويجب ان تقدم ل

ل أ ن تقديم الح لزامیا في حال والةاإ  : ت التاليةللقبول يصبح أ مرا اإ

 

 اس تحقاقو  أ ن يقدمھا للقبوليجب / في حالة الحوالة المس تحقة لدى الإطلع، اول  

 خلل س نة ابتداء من تاريخ تحريرھا.

تاارة العراقي ال اإذ نص القانون في حالة الحوالة المس تحقة بعد مدة من الإطلع ، / ثانيا  

اء من تاريخ س نة ابتدخلل على ذلك، بحيث يكون واجبا على الحامل أ ن يقدمھا للقبول 

ريخ مر ضروري ل ن من تاللقبول في ھذه الحالة أ   والةتقديم الح انو  .(1فق 72تحريرھا )م

 .تقديھا للقبول يبدأ  احتساب المدة لمعرفة میعاد الاس تحقاق

/ في حالة الحوالة المس تحقة الدفع عند شخص غير المسحوب عليە او في محل لثا  ثا

 (.2فق 71غير مقام المسحوب عليە)م "محل مختار"اخر

ذا اشترط یلتم الحامف  بتقديم الحوالة للقبول،اشترط الساحب  / في حالةرابعا    ل اإ

 (.1فق 71في موعد محدد او بغير موعد)مالة للقبول و تقديم الحب الساحب 

ذا لم يحدد أ ي مدة فاإن الح يخ الة يكن تقديھا للقبول في المدة التي تمتد من تارو أ ما اإ

نشائھا اإلى حين حلول میعاد اس تحقاقھا اإذا كانت  ريخ معين مس تحقة الوفاء في تا الحوالةاإ

نشائھاأ و  د المظھرين أ ح قبلكما أ ن شرط التقديم للقبول يكن أ ن يوضع من  .بعد مدة من اإ

ذا لم يق(. 4فق 71)مما لم يكن الساحب قد منع تقديھا للقبول م الحامل بتقديم و أ ما اإ

ن لالتقديم للقبو  طشر  للقبول وأ ھمل والةالح لى باقي الملتمين في الرجوع ع ەيفقد حق ەفاإ

 (1987) الشماع،  .بضمان الوفاء وضمان القبول

 تقديم الحوالة للوفاء: الفرع الثاني

الوفاء يعتبر  عن طريق الوفاء بە، فهذا التاارية ينقضي الالتام الثابت في الحوالة ان

داء حیث تنقضي حیاتە وتنتهيي الطريقة الطبيعية  للمهمة التي يقوم عليها الحولة كوس يلة لل 

 (2013مهمتە بأ ن يتسلمە المسحوب عليە وتبرأ  ذمة الساحب وباقي المدينين فیە.)مؤمن،

ب يجان وفاء قيمة الحوالة يعني دفع مبلغ النقود المعين فيها الى حاملها القانوني، لذا 

ددها المشرع داخل ال جال التي حعليە مطالبا وفاء قيمتها  الى المسحوب هاعلى حامل تقدي 

 اس تحقاقها او في احد يومي العمليوم ( من قانون التاارة والمتمثلة في 89في المادة )

  التاليين لهذا اليوم.

 من قانون التاارة والتي (182وعند تقديم يجب ان يراعي الحامل ماجاء في المادة )

 فداص  في يوم عمل، أ ما اذالل داء اإ والة لن تقديم الحل يكنص على ان الحامل 

لتالي. اجل اإلى يوم عمل ل  د هذا اتفيم  ،عطلة رسمية يوم اس تحقاق الورقة التاارية

( 2-1ادة )المشرع العراقي في المهي التي نص عليها  والعطلت المعتبرة في هذا الشان؛

 (.١٩٧٢( لس نة )١١٠القانون رقم )من 

لحوالة ايام من ايام العمل للتقديم افترة ثلثة  القانوني الاحوال للحاملففي جميع 

س باب ل ولكن قد يتعذر على الحامل تقديم الحوالة في ال جال المذكورةمطالبا بوفاء قيمتها، 

( من قانون التاارة هذه الحالة فوضعت 12وقد عالجت المادة )، لدخل لرادتە فيهاقاهرة 

 . الحامل اتباعهالها قواعد يجب على 

فاذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الحوالة او عمل الاحتاا  في المواعيد المقررة فتمتد 

بدون تأ خير اإخطارا  ەأ ن يوجالقانوني وعلى الحامل ، (1984)شرقاوي، هذه المواعيد

على  ەعويوق ەطار ويؤرخخهذا الا يثبتبوجود قوة قاهرة وأ ن  والةالح اإلى من ظهر له

لى ( وفي تسلسل الاخطارات يجب عوصلةالورقة المتصلة بها )الأ و على  ەذات والةالح

، وعند زوال القوة القاهرة يجب على ( من قانون التاارة104الحامل ان يرعي المادة )

ذا أ ما، قتضاءحتاا  عند الافورا للوفاء وأ ن يقيم الا لحولةالحامل أ ن يقدم ا اس تمرت  اإ

محسوبة من يوم الاس تحقاق جاز الرجوع على الملتمين  يوما (30)من كثرالقوة القاهرة أ  

او عمل احتاا  الا اذا كان حق الرجوع موقوفا اطول من دون حاجة الى تقديم الحوالة 

  ذلك بمقتضى قانون.

واذا كانت الحوالة مس تحقة الوفاء لدى الاطلع عليها او بعد مدة معينة من الاطلع 

 لةاو الح الحامل من ظهر لهفیە الذي أ خطر  من تاريخ ومامیعاد الثلثين يسرى عليها 

وتزداد مدة الاطلع  .والةتقديم الح مواعيد تهاءقبل ان تاريخوقع هذا ال  بالقوة القاهرة ولو

طلع بعد مدة معينة من الا يوما اذا كانت الحوالة مس تحقة الوفاء على میعاد الثلثين

 عليها.

ديها مور المتصلة بشخص حامل الحوالة او بمن كلفە بتقول يعتبر من القوة القاهرة الا

 او بعمل الاحتاا .

ذا لم تقديم الحوالة للوفاء، فل يترتب عليە بطلن الحوالة أ و فقدان الحامل أ و  واإ

نما يترتب عليە سقوط دعوى الرجوع التي هي للحامل تجاه المظهرين  المس تفید لحقە فيها، واإ

قدم الساحب فیظل ملتما تجاه الحامل بضمان وفاء الحوالة ولو لم يوالملتمين بالحوالة، أ ما 

 (٢٠٠٩الس باعي، الحامل للوفاء خلل مدة التقديم.)

وان الوفاء اما ان يكون كليا  او جزئيا ، فالوفاء الكلي يعني قیام المسحوب عليە بال داء 

 ليها.الكلي للمبلغ المذكور في الحوالة والتي تبرأ  ذمة كافة الموقعين ع

ذا ما  كما يجوز وفاء الحوالة وفاء جزئيا  ول يكن للحامل أ و المس تفید أ ن يرفض اإ
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عرض عليە تحت طائلة تحمل وحده المسؤولية، أ ي سقوط حقە في الرجوع على باقي 

الملتمين بالمبلغ الجزئي المعروض والذي رفض من طرفە، ل ن ال داء الجزئي يبرئ ذمتهم 

 (1973)العبيدي،.االحامل استیفاءه فضفي حدود المبلغ الذي ر 

 

 المطلب الثاني

 جائحة كوروناالإعفاء من تقديم الاحتاا  بسب 

 

ان بناء  على التكیيف القانوني لكون جائحة كورونا قوة قاهرة لذلك قد يتم اعفاء 

 الاحتاا  كالتي:عمل الحامل في 

ذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الح ل جال  المذكورة، مددت هذه اجال ل  في ا والةاإ

رة وأ ن بوجود قوة قاه والةالح اإلى من ظهر له بدون تأ خير اإخطارا   ەوعلى الحامل أ ن يوج

  .أ و على وصلة اذاته لحوالةخطار ويؤرخ ويوقع على االايقید هذا 

لوفاء وأ ن لللقبول او  فورا والةقدم الحتوعند زوال القوة القاهرة يجب على الحامل أ ن 

 لدى ينظمرسمية  ثيقةويكن تعريف الاحتاا  بأ نە و  .قتضاءحتاا  عند الايقيم الا

لحوالة اامتناع المسحوب عليە عن قبول  لثبات ، وعمل الاحتاا  اجراءكاتب العدلال

، ويعتبر هذا ( من قانون التاارة العراقي103طبقا لنص المادة ) قيمتهاوفاء عن او 

لزامیا للحامل الذي  يريد الرجوع على الملتمين، وليقوم مقامە أ ي اإجراء الاحتاا  أ مرا اإ

 (1992،سامي و الشماع). والةأ خر يصدر عن الحامل الح

يم ، فتختلف مدة تنظاما عن المدة التي يجب ان يتم من خللها سحب الاحتاا 

الاحتاا  عدم قبول عن مدة تنظيم احتاا  عدم الوفاء من حیث طول هذه المدة او 

 قصرها.

يم الاحتاا  لعدم القبول يكن أ ن يتم في أ ي وقت من تاريخ الامتناع عن اإن تنظ 

ا القبول حتى تاريخ اس تحقاق الحوالة، ل ن مهلة تقديم الحوالة للقبول تمتد منذ تاريخ سحبه

حتى تاريخ اس تحقاقها . لكن الحامل يلزم أ حیانا بتقديم الحوالة للقبول خلل فترة معينة، 

الات التي تس تحق بعد فترة من الاطلع عليها، أ و الحوالات التي كما هو الحال في الحو

 ه(1407)حداد ،  تتضمن شرطا بتقديها للقبول خلل فترة معينة من الزمن.

( الزم عمل احتاا  عدم القبول في المواعيد 2/فق103كما ان المشرع العراقي في )مادة

ة الاولى من التقديم الاول للقبول وفقا للفقر المحددة لتقديم الحوالة للقبول، وذلك اذا وقع 

( من قانون التاارة في اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم، فجاز عمل 73المادة )

 الاحتاا  في اليوم التالي.

فان ذلك ل يؤدي اإلى  وفي حالة عدم اإجراء الاحتاا  رغم حصول عدم القبول

حقە في  عند تاريخ اس تحقاقها، ولكن يسقط للوفاء والةسقوط حق الحامل في تقديم الح

 ممارسة الرجوع المبكر أ و الفوري ضد الملتمين .

( والتي بموجبها 3/فق 103فقد نص عليها المادة )اما تنظيم الاحتاا  لعدم الوفاء  

يجب عمل الاحتاا  بالنس بة للحولة المس تحقة الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة 

او من تاريخ الاطلع عليها(، في احد يومي العمل التاليين ليوم  من) تاريخ انشائها

الاس تحقاق. و بالنس بة للحولة المس تحقة الوفاء عند الاطلع يجب عمل احتاا  وفائها 

عمل احتاا  عدم قبول، وعليە تكون مدة سحب احتاا  عدم وفائها خلل وفقا لمواعيد 

ترط ة واحدة من تاريخ انشائها الا اذا اشالمدة التي يجب تقديها فيها للوفاء وهي س ن

اعى فتر  الساحب مدة اطول او اقصر او اذا اشترط احد المظهرين تقصير مدة الس نة

فاذا  ،المدة المذكورة في الشروط وتكون هي المدة التي من خللها يسحب الاحتاا 

وم التالي يقدم الحولة للوفاء في يوم الاخير من المدة فعندئذ يجب سحب الاحتاا  في 

 ليوم التقديم.

الاصل، كما ذكرنا سابقا، أ نە يجب على الحامل تنظيم احتاا  عدم الوفاء في موعده 

نە يعتبر حامل مهمل . ومع ذلك  ل فاإ لممارسة حقە في الرجوع على ضامني وفاء الحوالة، واإ

يجوز للحامل في حالت اس تثنائية ممارسة حقە في الرجوع دون أ ن يكون قد نظم 

 وهذه الحالت هي: ،الاحتاا  المذكور

ذا س بق له أ ن نظم احتااجا  لعدم القبول، فعمل هذا الاحتاا ، يغني عن  -أ   اإ

 (.4/فق103) مادة  وفق احتاا  عدم الوفاء

ذا أ صدر الحكم باعسار المسحوب عليە -ب ، سواء كان قابل للحوالة او غير اإ

ذلك لن حكم ، او اعسار الساحب في حوالة غير ممكنة القبول، قابل

 (. 6/فق103)مادة وفق  الاعسار يغني عن سحب الاحتاا 

في الحوالة، ينص على عدم سحب الاحتاا ، وهو ما يسمى  اذا ادر  شرط -ت

  . الرجوع بدون المصاريف بشرط

اذا اس تمرت القوة القاهرة اكثر من ثلثين يوما  محسوبة من يوم الاس تحقاق،  -ث

. اا حتحاجة الى تقديم الحوالة او عمل الاجاز الرجوع على الملتمين دون 

 (4/فق112)مادة 

فاإذا حالت قوة قاهرة كنشوب حرب أ و ثورة أ و فیضان او جائحة أ و غير ذلك،    

دون تقديم الاحتاا  لعدم القبول أ و لعدم الوفاء في المواعيد المحددة لذلك، فاإن هذه 

بطاء.  المواعيد تمتد حتى انتهاء القوة القاهرة حیث يتوجب تنظيم الاحتاا  دون اإ

اعات بسبب جائحة فيروس كورونا فرض على ان تعليق العمل بعدد من القطو   

حامل الحوالة الالتام بقرارات السلطات المختصة، وبالتالي أ جیل اإجراء عمل الاحتاا  

قرار السلطة لنتهاء من الحجر الصحي ذا اس تمرت القوة القاهر و  ،اإلى ما بعد اإ ة أ كثر لكن اإ

ا  ويحق له يم الاحتامن ثلثين يوما من تاريخ الاس تحقاق فاإن الحامل يعفی من تنظ

الرجوع مباشرة على لملتمين بالحوالة. وفي هذه الحالة على حامل الحوالة أ ن يخطر من 

ظهرها له بحصول الحادث القهري وأ ن يثبت هذا الإخطار، مؤرخا وموقعة عليە، في 

الحوالة أ و في الورقة المتصلة بها. وعلى المظهر أ ن يخطر بدوره المظهر السابق وهكذا 

( 4وعلى الحامل ان يقوم بذلك خلل)لل الإخطارات حتى نصل اإلى الساحب. تتس

، كما ( من قانون التاارة104ايام تبداء من اليوم التالي لسحب الاحتاا  وفق )مادة 

أ و من كلفە  والةأ نە ل يعتبر من قبيل الحادث القهري ال مور المتصلة بشخص حامل الح

 .بتقديها أ و بعمل الاحتاا 
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 ةالخاتم

اارية، على اجال تقديم في الاوراق التل دراستنا لموضوع تأ ثير جائحة كورونا لمن خ

كیيف ل تحديد الت لساس ية للموضوع من خل  حاولنا قدر المس تطاع احاطة بالجوانب ا

من  قا  نطلابين القوة القاهرة و الظروف الطارئة، وذلك القانوني لجائحة فيروس كورونا 

عطاء تطبيق لج، القوة القاهرةالظروف الطارئة و القواعد العامة المنظمة لحالة  ائحة كورونا واإ

ت القوة لحا عتبارها حالة منلستناد عليها خيرة وتحديد العناصر التي تم الال  على هذه ا

ل الحوالة بو ق  القوة القاهرة المتمثلة في جائحة  كورونا على كما عملنا على تحديد أ ثر  .القاهرة

والة للقبول تحت الحجر الصحي قد يحول دون تقديم الح ع، خاصة وأ ن الوضتهاالوفاء بقيمو 

يا أ و من أ حكام الوفاء سواء كان كل  ەجال القانونية، وما قد يترتب عليل  للوفاء داخل او 

 عدم القبولتاا  ح من اإجراء الاالحامل عفاء اإلى جانب ذلك تطرقنا اإلى الا ا ،جزئي

 ، قاهرةت القوة اللفي ظل جائحة  كورونا باعتبارها حالة من حاوالاحتاا  عدم الوفاء 

أ ن يوجە الحامل القانوني بدون تأ خير اإخطارا اإلى من ظهر له الحوالة بوجود قوة بشرط 

للوفاء للقبول و قاهرة وعند زوال القوة القاهرة يجب على الحامل أ ن يقدم الحولة فورا 

ذا اس تمرت القوة القاهرة أ كثر من)وأ ن ي ( يوما 30قيم الاحتاا  عند الاقتضاء، أ ما اإ

، عمل الاحتجاجدون اجراء محسوبة من يوم الاس تحقاق جاز الرجوع على الملتمين 

وع على ، ول يسقط حقە في الرجيعتبر حامل  مهمل  ل  الحامل القانونيفي هذه الحالة و

 .التجاریة بوفاء قیمة الحوالة مطالبا   الملتمين

 النتائج: 

اإن جائحة فيروس كورونا ل تخر  عن كونها صورة من صور السبب ال جنبي،  -أ  

سواء  أ طلقنا عليها لفظ ال فة السماوية أ و الحادث الفاائي أ و لفظ القوة القاهرة، 

  .فهيي كلها من صور السبب ال جنبي

ان الانشطة التاارية الموقوفة بسبب جائحة كورونا تطبق عليها أ حكام القوة  -ب

رة القاهرة وفقا  للقانون المدني لس تحالة تنفیذها، بينما ال نشطة غير الموقوفة والمس تم

تطبق عليها نظرية الظروف الطارئة وفقا  للقانون المدني، حیث تنفیذ الالتام ل 

 مرهقا  . يكون مس تحيل  و انما تكون 

تبين لنا من خلل موضوع البحث أ ن لفكرة جائحة فيروس كورونا وجودا  حقیقي  -ت

( من قانون التاارة بخصوص اجال تقديم الاوراق 112ومؤكد في نص مادة )

 التاارية.

عدم تقديم الاوراق تجارية سواء  للقبول ام الوفاء في مواعيده بسبب وجود  -ث

 انوني حامل مهمل  ، وبذلك ل يسقط حقە فيفيروس كورونا ل يعتبر الحامل الق

الرجوع على الملتمين مطالبا  بوفاء قيمة الحوالة التاارية. كما ايضا  عدم اجراء عمل 

الاحتاا  سواء  للقبول ام الوفاء بسبب وجود فيروس كورونا ل يعتبر الحامل 

 القانوني حامل مهمل .

 التوصية : 

هرة أ و بشأ ن ال مراض المعدية التي تعتبر قوة قا حكماببیان  كما نوصي المشرع العراقي 

وايضا ان تعرف القوة القاهرة مثل ما اتجە اليە القوانين الحديثة، لكي نكون حالة طارئة. 

 امام تكیيف قانوني صحيح للحالت التي تحدث في المس تقبل.
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